إعلان عن سقف مدنية الإقامة
حاليا لازالت توجد في أوربا أصناف مختلفة من المواطنين. فأزيد من 15 مليون شخص مقيم اجنبي يعانون من تمييز قانوني بحيث يعاملون كأعضاء "سلالة قانونية" منحطة. بإسبانيا هناك 2.738.932 مقيم أجنبي، منهم 1.958.091 شخص لا ينتمون للوحدة الأوربية، الشئ الذي يؤدي إلى انعدام الاعتراف بحقوقهم كباقي المواطنين.

هذه الملايين من الأشخاص يؤدون ضرائبهم و يساهمون بعملهم في ازدهار أوربا و لكن حقوقهم كمواطنين غير معترف بها. فمن جهة يؤدون واجباتهم التي يفرضها عليهم النظام القانوني كنظام لكل المجتمع الذي ينتمون إليه، و من جهة أخرى ليس لديهم الحق في المشاركة السياسية و بالتالي التدخل في أمورهم التي تعنيهم و تعني جماعتهم.

فعلينا نحن المواطنون الأوربيون أن نعترف بأن البديل الوحيد للوصول إلى تقدم أوربي عادل و إنساني و متضامن هو العمل على محو كل تمييز غير مبرر من شأنه أن يؤثر سلبيا على الفرض أو الجماعة.

فالحفاظ على واقع تهميشي قانوني و اجتماعي يضع التعايش و السلم الاجتماعي في خطر.

في هذا الإطار نريد أن نقوم بنداء إلى المجتمع الأوربي عامة و الإسباني خاصة لكي يجبرا الحكومة الإسبانية و مؤسسات الوحدة الأوربية على أن تتخذا عاجلا الإجراءات اللازمة للاعتراف تماما بالحقوق الاجتماعية و السياسية للمواطنين الغير المنتمين للوحدة الأوربية. و تطالب بالتحديد المنظمات الاجتماعية التي وقعت هذا البيان ب :

1. الاعتراف في البداية بحق المقيمين الغير المنتمين للوحدة الأوربية في التصويت وترشيح انفسهم في الا نتخابات البلدية و الأوربية وهكذا يمكنهم تسوية وضعيتهم كباقي مقيمي دول الوحدة الأوربية.

2. أن يمتد هذا الحق إلى المشاركة السياسية في الانتخابات الجهوية و العامة و هكذا يكون مفهوم المدنية مرتبطا بالإقامة و ليس مرتبطا بالجنسية.
3. أن تزال العقبات القضائية الموجودة تجاه التوازن العادل في الحقوق مادام مفهوم المواطن يتعدى حدود الحقوق السياسية و على المواطن الأجنبي الغير المنتمي للوحدة الأوربية أن يملك الحق في السكن و الشغل في القطاع العام و المنح و الإعانات...

4. أن تُفصّل الأدوات القانونية و الاجتماعية اللازمة لكي يتمكن كل شخص من امتلاك حق الهجرة أو حياة شريفة في بلده الأصلي في ظروف محترمة مصحوبة بحقوق إنسانية.                                                                          

